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السنة 43 العدد 11775 اقتصاد

 واشــنطن - كشـــفت جائحـــة كورونا 
أبعـــادا جديـــدة عـــن العمـــل المنزلي في 
الولايات المتحدة في خضم نســـق تطوره 
المتســـارع مـــا أفضى إلـــى إقـــرار عديد 
الشركات المحافظة على العمل عن بعد ما 
من شأنه تقليل الإنفاق وتحسين مردودية 
الوظائـــف وفـــق مهـــارات تكنولوجيـــة 

جديدة.
وفي هـــذا الســـياق أظهرت دراســـة 
أجرتها منظمة اقتصادية نشـــرت الاثنين 
أن غالبية كبرى من الشركات في الولايات 
المتحدة تعتزم الإبقاء على نظام العمل عن 
بعـــد عند انتهاء الأزمة الصحية المرتبطة 

بفايروس كورونا المستجد في البلاد.

وأكـــدت الجمعية الوطنيـــة لاقتصاد 
أن  الفصلـــي  تقريرهـــا  فـــي  الشـــركات 
”اثنين من أصل ثلاثة اســـتطلعت آراؤهم 
موافقون تمامـــا أو موافقون إيجابا بأن 
 19 تجربة شـــركتهم مـــع وباء كوفيـــد – 
ســـتقود في المســـتقبل إلى طرق توظيف 

وعمل أكثر مرونة في شركاتهم“.
وقـــال أكثـــر مـــن 80 فـــي المئـــة مـــن 
المســـتطلعين أن شركاتهم ســـتبقي على 
درجة معينة من العمل عن بعد، حتى بعد 

انتهاء الأزمة.
والدراســـة التـــي أجريت مـــن 2 إلى 
14 يوليـــو تناولـــت أجـــواء الأعمال في 
شـــركاتهم أو صناعاتهـــم. وهـــي تعكس 
النتائج في الفصـــل الثاني والآفاق على 

المدى القصير.
وقالت رئيســـة الجمعية كونستانس 
هانتـــر إن ”نتائج الدراســـة التي أجرتها 
الجمعيـــة الوطنيـــة لاقتصاد الشـــركات 
تظهر تغييرات مســـتمرة في جو الأعمال 
لكن مع تحسينات لافتة لغالبية المؤشرات 

مقارنة مـــع الدراســـة التـــي أجريت في 
أبريل“.

وبالنســـبة للنشـــاط، فإن شركة من 
أصل ثلاث استأنفت أنشطتها المعتادة، 
لكن عددا مماثلا من الشـــركات قال إنه لا 
يتوقع أن تتواصل أنشطته المعتادة أكثر 

من ستة أشهر.
اســـتأنفت  التي  الشـــركات  وغالبية 
أنشـــطتها المعتـــادة كانت فـــي قطاعات 
المـــال والتأمين والعقـــارات بنحو 42 في 
المئة ويليها قطاع الخدمات بنحو 35 في 

المئة.
لكن 29 في المئة من الشركات اعتبرت 
أن العـــودة إلـــى الوضـــع الطبيعـــي لن 
تتجاوز الســـتة أشهر مقابل 16 في المئة 

في أبريل.
وتبعا لذلك تطرح تســـاؤلات عديدة 
حول هل ســـتقلّص المؤسســـات مساحة 
مكاتبهـــا أم هل ســـتغلقها بالكامل وهل 
ســـتعتمد علـــى المكاتـــب الافتراضيـــة؟ 

الوقت وحده جدير بحل هذا اللغز.
وأجريت الدراســـة في أوج انتشـــار 
كوفيـــد – 19 في الولايـــات المتحدة. وفي 
جنـــوب وغـــرب البـــلاد اضطـــرت مدن 
وولايـــات إلى اتخـــاذ إجـــراءات لوقف 
انتشـــار الفايـــروس مـــا أبطأ النشـــاط 

الاقتصادي.
وعلى صعيـــد التوظيف، منذ مارس 
اعتمدت الشـــركات بشـــكل خاص ثلاثة 
إجراءات خاصـــة لمواجهة الأثـــر المالي 
للأزمة الصحية، مثـــل تجميد التوظيف 
لنحـــو 49 في المئـــة من الشـــركات التي 
شملتها الدراســـة والإقالات لحوالي 34 
في المئة والعطل غير المدفوعة بنسبة 34 

في المئة.
من جانب آخر، أعلنت حوالي 20 في 
المئة من الشـــركات أنها خفضت رواتب 
الموظفين في الفصل الثاني من عام 2020 
مقابـــل عدم تغييرها فـــي الفصل الأخير 

من السنة الماضية.
وبالنسبة للمستقبل فإن 82 في المئة 
من الأشـــخاص الذين استطلعت آراؤهم 
قالـــوا إنهم يتوقعـــون أن تبقى الرواتب 

دون تغيير. أما هامش أرباح الشـــركات 
فظل في تحســـن في الفصل الثاني لكنه 

يبقى على مستوى متدن.
ويعـــود ذلك بالأســـاس إلـــى عرقلة 
19 الاقتصـــاد العالمي  جائحة كوفيـــد – 
حتى وصل أثرها إلـــى حياتنا اليومية، 
حيـــث ومـــن المتوقـــع أن تســـتمر هذه 
الجائحة في ذلك لمزيد من الوقت. كما أثّر 
تراجع النشـــاط الاقتصادي على نشـــاط 

الشركات العاملة في جميع القطاعات.
وأصبحـــت العديـــد من المؤسســـات 
تواجـــه تحديـــات حقيقية فـــي تحقيق 

الإيـــرادات أو تنويعهـــا وفـــي خفـــض 
التكاليـــف. أو حتى القدرة على الصمود 
بشـــكل عـــام فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف 
الاســـتثنائية، ما أدى كذلـــك إلى ارتفاع 

حاد في مستويات البطالة.
وانخفـــض عدد ســـاعات العمل على 
مستوى العالم إحصائيا بنسبة 4.5 في 
المئة خـــلال الربع الأول من عام 2020، ما 
يعني تلاشـــي نحو 130 مليـــون وظيفة 

بدوام كامل.
وتبعـــا لذلك يمكن القـــول إن جائحة 
كورونا اختزلت عشر سنوات على الأقل 

فـــي عمر التحـــول الرقمي حيـــث إن ما 
نلحظه من مســـابقة الدول للزمن لوضع 
أســـس هذا الانتقـــال رهيبة جـــاءت في 
دقائـــق ضائعـــة وأرغمـــت الجميع على 
تكريســـها علـــى الأقـــل لتســـيير بعض 
الأعمـــال والمعامـــلات اليوميـــة داخـــل 

الإدارات والمؤسسات.
كمـــا أتـــاح اعتمـــاد أســـلوب العمل 
عـــن بعـــد عالمـــا مـــن الإمكانيـــات غير 
المحـــدودة؛ فالتقنيـــات الناشـــئة مثـــل 
الـــذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي 
والواقع المعزز تدفع إلـــى حدود جديدة 

في الابتكار، ولاسيما في مجالات العمل 
والتعلـــم. كمـــا أن أولوية رفـــع مهارات 
الموظفين وسد الفجوات الفنية من خلال 
منصـــات التعلم الافتراضيـــة والرقمية، 

ستصبح واقعا لا بد منه،
ويعني ذلك أن المؤسسات لن تحتاج 
إلـــى الاســـتثمار فـــي البنيـــة التحتية 
للتدريب  اللازمة  اللوجستية  والخدمات 
المباشـــر. عـــلاوة علـــى ذلك، فـــإن هذه 
التقنيات الحديثة قد دفعت المؤسســـات 
إلى إعـــادة النظر في الحاجـــة إلى مقر 

فعلي للعمل.

 أديــس أبابــا - يجمع خبراء الاقتصاد 
علـــى أن المنطقـــة التجاريـــة الأفريقيـــة 
ســـتكون فرصة ثمينة لتنمية اقتصادات 
الـــدول التـــي تســـتهدف الانفتـــاح على 
القـــارة، فيما ســـتكون هـــذه الأهداف في 

صالـــح الصـــين التي دخلـــت على الخط 
الأفريقـــي منـــذ البداية لتتولى ترســـيخ 
ركائـــز اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة للقارة 
اقتصاديـــة تحتيـــة  ببنيـــة  الأفريقيـــة 

قوية.

ومــــن المرجح أن تشــــهد نهايــــة العام 
متغيرات كبيــــرة بعد مرور الأزمة الصحية 
حيث ســــيتحول التبادل التجاري الأفريقي 
في صــــدارة أولويات النظر لــــدى مختلف 

الحكومات.
الصينيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
شــــينخوا للخبير الإثيوبي غيديون غالاتا 
قولــــه إن ”منطقــــة التجارة الحــــرة بالقارة 
الأفريقية ســــتخلق فرصا جديــــدة للتعاون 

بين الصين وأفريقيا“.
وقال غيديون غالاتا، المستشــــار البارز 
للتعاون في ما بين بلــــدان الجنوب التابع 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمستشار 

الســــابق لقســــم تنمية القدرات في اللجنة 
الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، 
إن ”اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية 
تتطلــــب ربطا قويــــا للبنيــــة التحتية عبر 
القارة الأفريقية، وهو ما يتطلب مســــاعدة 

صينية تشتد الحاجة إليها“.
وأضــــاف أن ”منطقة التجــــارة الحرة 
للقــــارة الأفريقية ســــتخلق فرصا جديدة 

للتعاون بين أفريقيا والصين“.
ولفــــت غالاتــــا خــــلال حديثــــه إلى أن 
”البنيــــة التحتيــــة الصلبــــة المنتشــــرة في 
أفريقيــــا مترديــــة، ومــــن خــــلال دول مثل 
الصين التي لديها خبرة واســــعة في بناء 
البنية التحتية، فإن ذلك سيســــاعد الدول 
الأفريقية بشــــكل جيد علــــى بناء الطرقات 
وســــكك الحديد والموانــــئ ومطارات النقل 
الجوي. إن أفريقيا القوية ســــتكون حليفا 

قويا وشريكا جيدا للصين“.
وقــــال غالاتــــا إن التجارة بــــين الدول 
الأفريقية لا تشــــكل حاليا ســــوى نحو 17 
في المئة من إجمالي التجارة داخل القارة.

وأوضــــح أن انخفاض مســــتوى ربط 
البنــــى التحتية بين الــــدول الأفريقية هو 
الســــبب الرئيســــي لانخفــــاض التجــــارة 
بــــين هذه الدول، مضيفــــا أن الصين تدعم 
الدول الأفريقية من خــــلال مبادرة الحزام 

والطريق.
وصرح غالاتا بأن ”الصين تدعم أيضا 
الــــدول الأفريقيــــة مــــن خلال مشــــروعات 
فردية مثل خط ســــكك الحديــــد الكهربائي 
الشهير الذي قامت الصين ببنائه وتمويله 
والــــذي يصــــل طولــــه إلى 756 كــــم والذي 
يربط إثيوبيا غير الســــاحلية بالموانئ في 

جيبوتي المجاورة“.
ونــــوّه الخبيــــر الإثيوبــــي كذلــــك إلى 
أن دعــــم الصين للــــدول الأفريقية في إطار 
مبادرة الحزام والطريق وكذلك المشروعات 

الفردية ســــيعزز التكامــــل الاقتصادي بين 
الــــدول الأفريقيــــة، مع إمكانيــــة أن تؤدي 
الصــــين دور الميســــر الرئيســــي للأهداف 
الأوسع لاتفاقية التجارة الحرة لدى القارة 

الأفريقية.
ومع ذلك، قال غالاتا إن الدول الإفريقية 
بحاجــــة إلى أن تواجه بشــــكل اســــتباقي 
التحديات الجديــــدة التي يمكن أن تعرقل 
أهــــداف اتفاقية التجــــارة الحــــرة للقارة 
الأفريقيــــة مثل مــــرض فايــــروس كورونا 
19 الــــذي تكافحه العديد  الجديد كوفيد – 

من الدول الأفريقية بمساعدة من الصين.

وأوضــــح الخبيــــر أنه ”مع الانتشــــار 
الســــريع للمــــرض عبــــر القــــارة، تحتاج 
العديد مــــن البلدان الأفريقيــــة إلى تعزيز 
بنيتهــــا التحتيــــة الصحيــــة لضمــــان ألا 
يصبح المــــرض حجر عثرة أمــــام التكامل 
الاقتصــــادي القاري وكذلك ألا يصبح أزمة 

صحية عبر الحدود“.
علــــى  المنافســــة  يوميــــا  وتتصاعــــد 
الانفتــــاح الأفريقــــي وصــــادق الأســــبوع 
الماضــــي البرلمــــان التونســــي بالإجمــــاع، 
الأربعاء، على انضمــــام البلاد إلى منطقة 

التجارة الحرة الأفريقية.
وتهــــدف الاتفاقيــــة، وفق مــــا جاء في 
وثيقة المشروع التي صوت عليها البرلمان 
التونسي، إلى ”وضع إطار شامل ومتبادل 

المنفعــــة للعلاقــــات التجارية بــــين الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأفريقي“.

وتعد منطقة التجارة الحرة الإفريقية 
الأكبر في العالم بتعداد ســــكاني يتجاوز 
1.2 مليار نســــمة، وحجم مبادلات تجارية 

تتجاوز 3 تريليونات دولار سنويا.
وتطمــــح الدول الأعضــــاء في الاتحاد 
إلــــى أن تــــؤدي الاتفاقية إلى رفع نســــبة 
المبادلات التجارية بين الدول الأّفريقية من 
16 إلــــى 33 في المئة مــــن إجمالي تجارتها 
التبــــادل  منطقــــة  ودخلــــت  الخارجيــــة. 
التجاري الحــــرّ الإفريقية حيز التنفيذ في 

30 مايو 2019.
وقال البنك الدولــــي إن اتفاق أفريقيا 
للتجــــارة الحــــرة المؤجل بســــبب جائحة 
كورونــــا قد يعزز حــــال تنفيــــذه بالكامل، 
الدخــــل في شــــتى أنحاء القارة وينتشــــل 
الملايين من الفقر ويخفف تداعيات كوفيد 
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وكان مــــن المقــــرر أن تدخــــل منطقــــة 
التجــــارة الحــــرة للقــــارة الأفريقيــــة حيز 
التنفيذ في الأول من يوليو، لكن لم يتسن 
تطبيق ذلك بعــــد أن أجبر الفايروس على 
فرض إغلاقات واســــعة النطــــاق للحدود 
وأوقــــف المحادثات بين الحكومات بشــــأن 

إلغاء الرسوم الجمركية.
ومــــن المحتمــــل الآن أن يبــــدأ العمــــل 
بهــــا مــــن بدايــــة 2021. ومــــن المتوقع أن 
تكبد الجائحــــة أفريقيا فاقــــدا في الناتج 
الاقتصادي بما يصــــل إلى 79 مليار دولار 
هــــذا العــــام وحده مــــع الخطــــر الإضافي 

لفقدان ملايين الوظائف.
وقال البنك في تقرير ”في هذا السياق، 
فإن تنفيذا ناجحــــا لمنطقة التجارة الحرة 
للقــــارة الأفريقية ســــيكون ضروريا.. إنها 
فرصة كبيرة لأفريقيا، لكن التنفيذ سيكون 

تحديا كبيرا“.

ع تحويل العمل المنزلي إلى بديل في الولايات المتحدة
ّ

الوباء يسر

زخم الانفتاح الأفريقي يثير شهية الصين للإستثمار في البنية التحتية

ص المؤسسات مساحة مكاتبها أم ستعتمد على المكاتب الافتراضية 
ّ
 هل ستقل

بكين تطمح إلى استثمار خبرتها بتركيز بنية تحتية اقتصادية للمشروع لتسهيل التبادل التجاري

سرعت الأزمة الصحية في تحويل العمل عن بعد من بديل ظرفي إلى إجراء 
قار بعد أن أظهرت دراسات أن نسبة كبيرة من الشركات ستبقي على عمل 
موظفيها داخل منازلها بعد طي صفحة الوباء وهو ما يرجح كفة تحول رقمي 
كبير ستشهده الإنسانية قوامه التكنولوجيا الحديثة كركيزة أساسية تشكل 

مستقبل العمل والاقتصاد.

ــــــوازي مع تزايد الانجذاب  وجهت الصــــــين أنظارها إلى أفريقيا حيث بالت
العالمــــــي نحو هذه القارة كوجهة تجارية واعدة، وذلك بالنظر إلى التحولات 
المتســــــارعة التي ستشهدها خصوصا بعد أزمة الوباء وتنافس الدول على 
تنمية اقتصاداتها، الأمر الذي يثير شــــــهية الصين لتكون همزة وصل بين 
هــــــذه الأطراف من خلال توفير خبرتها في البنية التحتية لتجهيز الطرقات 

وسكك الحديد والموانئ ومعدات النقل الجوي.

فرصة للاعتناء بالأطفال

سوق أفريقية جذابة

80
في المئة من الشركات في الولايات 

المتحدة ستبقي على العمل عن 

بعد عند انتهاء الأزمة الصحية

بكين تستغل نقص 

البنية التحتية الصلبة في 

أفريقيا، لتشييد الطرقات 

وسكك الحديد والموانئ 

ومعدات النقل الجوي


